
السؤال:

نضطر ف بعض المعارك أن نعط الأمان لبعض الشبيحة أو جنود النظام، ثم نتشف من خلال التحقيق أنهم قاموا

بعمليات تعذيب وقتل للمدنيين، أو اغتصاب، أو أنهم من المجرمين السابقين وف ذمتهم قصاص، فهل يجوز معاقبة هؤلاء

عل تلك الجرائم؟ أم يبقون عل أمانهم؟

 

 

الجواب:

الحمد له، والصلاة والسلام عل رسول اله، وبعد:

رية من قتل وتدمير وأعمال هبه خلال الأعمال العسما ارت الأمان يفيد عصمة دم المحارب وماله، وعدم محاسبته عل

من طبيعة الحرب وضرورتها؛ وأما الجرائم الت لا تتعلق بطبيعة الحرب فالأمان لا يمنع من معاقبته عليها، وتفصيل ذلك كما

:يل

أولا: إذا أعط المسلم الأمانَ لأحد جنود النظام أو شبيحته فقد حرم بذلك دمه وماله عل جميع المسلمين، ولا يجوز

حم استيفاء الحقوق من الأعداء بعد إعطائهم الأمان
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التعرض له بأي أذى، ومن اعتدى عليه فإنه آثم، ويعزر بما يناسب من العقوبة عل اعتدائه، كما فصلنا ف فتوى (حم

الاعتداء عل من أعط له الأمان وما جزاء ذلك ؟).

بها خلال الأعمال الحربية والتارت الجرائم الت له الأمان، فلا تتم محاسبته عل عطأحد جنود النظام أو ا ثانياً: إذا تاب

ه من طبيعة الحرب، ولا يضمن شيئاً أتلفه من الأنفس والأموال مما وقع خلال القتال والاشتباك.

وقد نص العلماء –رحمهم اله تعال‐ عل أن جنايات البغاة والخوارج والمرتدين ف الحرب: لا ضمان فيها.

قَال الشَّافع –رحمه اله‐ ف "الأم": " قَدْ ارتَدَّ طُلَيحةُ عن اسَم وقَتَل ثَابِت بن افْرم وعاشَة بن محصن ثُم اسلَم فَلَم يقَدْ

بِواحدٍ منْهما، ولَم يوخَذْ منْه عقْل لواحدٍ منْهما". والقَود: القصاص، والعقل: الدية .

َلع شَهِدَتا, وجِهنْدِ زَوع نم تجخَر ةارام نع لُهاسي هلَيا تَبك ,شَامه نانَ بملَينَّ سا ,رِيهالز نرخْبا :رٍ, قَالمعم نوع

قَومها بِالشّركِ, ولَحقَت بِالْحرورِية [الخوارج], فَتَزوجت, ثُم انَّها رجعت الَ اهلها تَائبةً, قَال الزهرِي: فَتَبت الَيه: اما بعدُ, فَانَّ

َلوا عيمقي  ْنا َلع مهيار عتَمفَاج ،يرثا كدْرشَهِدَ ب نمم ‐لَّمسو هلَيع هال َّلص‐ هولِ السر ابحصاو تثَار َولتْنَةَ االْف

وِيلتَا َلع وهابصا ام دري آنِ, والْقُر وِيلتَا َلع وهابصا قَتْل اصٍ فصق آنِ, والْقُر وِيلبِتَا لُّوهتَحاس جفَر ا فددٍ ححا

الْقُرآنِ" أخرجه عبد الرزاق.

[والمقصود بإصابة الفرج بتأويل القرآن: الحم عل الزواج وفسخه باجتهاد غير صحيح].

وقال ابن تيمية –رحمه اله‐ ف "الفتاوى" بعد ذكر كلام الزهري السابق:

لَم ،اوماا ودْلِ نُفُوسالْع لها نوا مابصدْلِ ، فَاالْع لها مإذَا قَاتَلَه ‐ هِمتَالبِق هال رما ثيح ‐ ينلِوتَاالْم غَاةالْب تَالكَ قذَلكو"

.اءلَميرِ الْعاهمنْدَ جونَةً عمضم نَت

لهتَالِ اق ةُ فابحالص ا اتَّفَقمك ،هِمالوماو هِمائدِم نوا مابصاو ينملسةٌ ، فَقَتَلُوا الْمكشَو ملَه ارتَدُّونَ إذَا صركَ الْمذَلكو

.ًاطب موِيلُهانَ تَانْ كاو ينلِوتَاانُوا مك منَّهالِ، فَاوماالنُّفُوسِ و نم تْلَفُوها ام هِممَدَ إسعنُونَ بمضي  منَّها :ةدِالر

،مالَهومتْلَفُوا ااو ،ينملسالْم ضعإذَا قَتَلُوا ب فَّارْنَّ البِا تضم نْهةَ عراتتَوالْم ‐لَّمسو هلَيع هال َّلص‐ هولِ السنَّةَ رنَّ سا امك

منْهم هى الدُونَ، قَدْ اشْتَراهجانُوا يالِ كومالْكَ النُّفُوسِ وت ابحصاالِ. ووماالنُّفُوسِ و نم وهابصا انُوا ممضي وا لَملَمسا ثُم

انْفُسهم واموالَهم بِانَّ لَهم الْجنَّةَ، فَعوض ما اخذَ منْهم علَ اله  علَ اولَئكَ الظَّالمين الَّذِين قَاتَلَهم الْمومنُونَ".

ثالثًا: أما الجرائم الت ارتبها الجندي أو الشبيح مما لا يتعلق بالأعمال العسرية الحربية، كـالاغتصاب، وقتل المدنيين

عمداً، والسرقة من بيوتهم، ونحو ذلك، فهذه لا يمنع الأمان من استيفاء الحق فيها؛ لأنها جنايات خاصة لا تعلُّق لها بالحرب،

وليست من أعمالها.

قال الشافع –رحمه اله‐ ف "الأم" عن قطاع الطرق الذين قتلوا وسرقوا: "ولَو اعطَاهم السلْطَانُ امانًا علَ ما اصابوا، كانَ

ما اعطَاهم علَيه امانُ من حقُوقِ النَّاسِ باطً، ولَزِمه انْ ياخُذَ لَهم حقُوقَهم إ انْ يدَعوها".

."لاطقُوقِ النَّاسِ بح ف اممانُ اماوقال: "و

وقال النووي –رحمه اله‐ ف "روضة الطالبين": " فَاذَا اتْلَف باغ علَ عادِلٍ او عسه ف غَيرِ الْقتَالِ: ضمن قَطْعا".

وقال: "فَلَو اتْلف ف الْقتَالِ ما لَيس من ضرورة الْقتَالِ، وجب ضمانُه قَطْعا".

بجو نم سلمن المما لَو امدٍ، كهبِأمانٍ ولا ع همعصم دقَتلُه لم ي لن حالصارم المسلول": "م" وقال ابن تيمية –رحمه‐ ف

قَتْلُه جِل قَطْع الطَّريق ومحاربة اله ورسوله والسع ف الأرضِ بِالفسادِ الموجِبِ للقَتل، او امن من وجب قَتْلُه جل زِنَاه،

... دةِالر لج قَتْلُه بجو نم نما وا

ولا يجوزُ انْ يعقدَ لَه عقْدَ عهدٍ، سواء كانَ عقْدَ امانٍ، او عقْدَ هدنَة، أو عقْدَ ذِمة؛ نَّ قَتْلَه حدٌ من الحدُودِ، ولَيس قَتْلُه لمجردِ



كونه كافرا حربيا".

وعليه: إذا أعط المجاهدون جنديا من جنود النظام أو شبيحا أمانًا ثم علموا أنَّ عليه قصاصا قبل الحرب، أو أنَّه قد قتل

مدنيين، أو اغتصب، أو ارتب جنايةً خارج الأعمال الحربية، فيجوز عقوبته واستيفاء الحقوق منه، ولا يمنعهم الأمان من

ذلك.

رابعا: الأصل ألا يعط جنود النظام وشبيحته الأمان إلا ف حال الحاجة لذلك، ويون التعامل معهم وفق الأحام الشرعية،

كما سبق ف فتوى (حم إعطاء الأمان للشبيحة وجنود النظام).

نسأله سبحانه وتعال أن ينصر إخواننا المجاهدين، وأن يقطع دابر المجرمين المفسدين، والحمد له رب العالمين.
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